
السؤال:

نضطر ف بعض المعارك أن نعط الأمان لبعض الشبيحة أو جنود النظام، ثم نتشف من خلال التحقيق أنهم قاموا

بعمليات تعذيب وقتل للمدنيين، أو اغتصاب، أو أنهم من المجرمين السابقين وف ذمتهم قصاص، فهل يجوز معاقبة هؤلاء

عل تلك الجرائم؟ أم يبقون عل أمانهم؟

 

 

الجواب:

الحمد له، والصلاة والسلام عل رسول اله، وبعد:

رية من قتل وتدمير وأعمال هبه خلال الأعمال العسما ارت الأمان يفيد عصمة دم المحارب وماله، وعدم محاسبته عل

من طبيعة الحرب وضرورتها؛ وأما الجرائم الت لا تتعلق بطبيعة الحرب فالأمان لا يمنع من معاقبته عليها، وتفصيل ذلك كما

:يل

أولا: إذا أعط المسلم الأمانَ لأحد جنود النظام أو شبيحته فقد حرم بذلك دمه وماله عل جميع المسلمين، ولا يجوز

حم استيفاء الحقوق من الأعداء بعد إعطائهم الأمان
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التعرض له بأي أذى، ومن اعتدى عليه فإنه آثم، ويعزر بما يناسب من العقوبة عل اعتدائه، كما فصلنا ف فتوى (حم

الاعتداء عل من أعط له الأمان وما جزاء ذلك ؟).

بها خلال الأعمال الحربية والتارت الجرائم الت له الأمان، فلا تتم محاسبته عل عطأحد جنود النظام أو ا ثانياً: إذا تاب

ه من طبيعة الحرب، ولا يضمن شيئاً أتلفه من الأنفس والأموال مما وقع خلال القتال والاشتباك.

وقد نص العلماء –رحمهم اله تعال‐ عل أن جنايات البغاة والخوارج والمرتدين ف الحرب: لا ضمان فيها.

قَال الشَّافع –رحمه اله‐ ف "الأم": " قَدْ ارتَدَّ طُلَيحةُ عن اسَم وقَتَل ثَابِت بن افْرم وعاشَة بن محصن ثُم اسلَم فَلَم يقَدْ

بِواحدٍ منْهما، ولَم يوخَذْ منْه عقْل لواحدٍ منْهما". والقَود: القصاص، والعقل: الدية .

َلع شَهِدَتا, وجِهنْدِ زَوع نم تجخَر ةارام نع لُهاسي هلَيا تَبك ,شَامه نانَ بملَينَّ سا ,رِيهالز نرخْبا :رٍ, قَالمعم نوع

قَومها بِالشّركِ, ولَحقَت بِالْحرورِية [الخوارج], فَتَزوجت, ثُم انَّها رجعت الَ اهلها تَائبةً, قَال الزهرِي: فَتَبت الَيه: اما بعدُ, فَانَّ

َلوا عيمقي  ْنا َلع مهيار عتَمفَاج ،يرثا كدْرشَهِدَ ب نمم ‐لَّمسو هلَيع هال َّلص‐ هولِ السر ابحصاو تثَار َولتْنَةَ االْف

وِيلتَا َلع وهابصا ام دري آنِ, والْقُر وِيلتَا َلع وهابصا قَتْل اصٍ فصق آنِ, والْقُر وِيلبِتَا لُّوهتَحاس جفَر ا فددٍ ححا

الْقُرآنِ" أخرجه عبد الرزاق.

[والمقصود بإصابة الفرج بتأويل القرآن: الحم عل الزواج وفسخه باجتهاد غير صحيح].

وقال ابن تيمية –رحمه اله‐ ف "الفتاوى" بعد ذكر كلام الزهري السابق:

لَم ،اوماا ودْلِ نُفُوسالْع لها نوا مابصدْلِ ، فَاالْع لها مإذَا قَاتَلَه ‐ هِمتَالبِق هال رما ثيح ‐ ينلِوتَاالْم غَاةالْب تَالكَ قذَلكو"

.اءلَميرِ الْعاهمنْدَ جونَةً عمضم نَت

لهتَالِ اق ةُ فابحالص ا اتَّفَقمك ،هِمالوماو هِمائدِم نوا مابصاو ينملسةٌ ، فَقَتَلُوا الْمكشَو ملَه ارتَدُّونَ إذَا صركَ الْمذَلكو

.ًاطب موِيلُهانَ تَانْ كاو ينلِوتَاانُوا مك منَّهالِ، فَاوماالنُّفُوسِ و نم تْلَفُوها ام هِممَدَ إسعنُونَ بمضي  منَّها :ةدِالر

،مالَهومتْلَفُوا ااو ،ينملسالْم ضعإذَا قَتَلُوا ب فَّارْنَّ البِا تضم نْهةَ عراتتَوالْم ‐لَّمسو هلَيع هال َّلص‐ هولِ السنَّةَ رنَّ سا امك

منْهم هى الدُونَ، قَدْ اشْتَراهجانُوا يالِ كومالْكَ النُّفُوسِ وت ابحصاالِ. ووماالنُّفُوسِ و نم وهابصا انُوا ممضي وا لَملَمسا ثُم

انْفُسهم واموالَهم بِانَّ لَهم الْجنَّةَ، فَعوض ما اخذَ منْهم علَ اله  علَ اولَئكَ الظَّالمين الَّذِين قَاتَلَهم الْمومنُونَ".

ثالثًا: أما الجرائم الت ارتبها الجندي أو الشبيح مما لا يتعلق بالأعمال العسرية الحربية، كـالاغتصاب، وقتل المدنيين

عمداً، والسرقة من بيوتهم، ونحو ذلك، فهذه لا يمنع الأمان من استيفاء الحق فيها؛ لأنها جنايات خاصة لا تعلُّق لها بالحرب،

وليست من أعمالها.

قال الشافع –رحمه اله‐ ف "الأم" عن قطاع الطرق الذين قتلوا وسرقوا: "ولَو اعطَاهم السلْطَانُ امانًا علَ ما اصابوا، كانَ

ما اعطَاهم علَيه امانُ من حقُوقِ النَّاسِ باطً، ولَزِمه انْ ياخُذَ لَهم حقُوقَهم إ انْ يدَعوها".

."لاطقُوقِ النَّاسِ بح ف اممانُ اماوقال: "و

وقال النووي –رحمه اله‐ ف "روضة الطالبين": " فَاذَا اتْلَف باغ علَ عادِلٍ او عسه ف غَيرِ الْقتَالِ: ضمن قَطْعا".

وقال: "فَلَو اتْلف ف الْقتَالِ ما لَيس من ضرورة الْقتَالِ، وجب ضمانُه قَطْعا".

بجو نم سلمن المما لَو امدٍ، كهبِأمانٍ ولا ع همعصم دقَتلُه لم ي لن حالصارم المسلول": "م" وقال ابن تيمية –رحمه‐ ف

قَتْلُه جِل قَطْع الطَّريق ومحاربة اله ورسوله والسع ف الأرضِ بِالفسادِ الموجِبِ للقَتل، او امن من وجب قَتْلُه جل زِنَاه،

... دةِالر لج قَتْلُه بجو نم نما وا

ولا يجوزُ انْ يعقدَ لَه عقْدَ عهدٍ، سواء كانَ عقْدَ امانٍ، او عقْدَ هدنَة، أو عقْدَ ذِمة؛ نَّ قَتْلَه حدٌ من الحدُودِ، ولَيس قَتْلُه لمجردِ



كونه كافرا حربيا".

وعليه: إذا أعط المجاهدون جنديا من جنود النظام أو شبيحا أمانًا ثم علموا أنَّ عليه قصاصا قبل الحرب، أو أنَّه قد قتل

مدنيين، أو اغتصب، أو ارتب جنايةً خارج الأعمال الحربية، فيجوز عقوبته واستيفاء الحقوق منه، ولا يمنعهم الأمان من

ذلك.

رابعا: الأصل ألا يعط جنود النظام وشبيحته الأمان إلا ف حال الحاجة لذلك، ويون التعامل معهم وفق الأحام الشرعية،

كما سبق ف فتوى (حم إعطاء الأمان للشبيحة وجنود النظام).

نسأله سبحانه وتعال أن ينصر إخواننا المجاهدين، وأن يقطع دابر المجرمين المفسدين، والحمد له رب العالمين.
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